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 دليل من الأردن: العوامل المؤثرة في درجة التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية

  

  علام محمد موسى حمدان
  

  صـلخم
  

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مستوى التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية في الشركات الأردنية، وكذلك تبحث في 
نشاط القطاع، وحجم الشركة، والمديونية؛ لتحقيق : ظ المحاسبي في تلك الشركات وهيالعوامل المؤثرة في مستوى التحف
شركة ) 114( للتحفظ المحاسبي لعينة من الشركات الأردنية تتكون من (Basu, 1997)هذه الأهداف، تم تقدير نموذج 

ظ المحاسبي في التقارير المالية ، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض مستوى التحف)2006-2002(للفترة الممتدة من 
الصادرة عن الشركات الأردنية، كما وجدت الدراسة أن البنوك هي الأكثر تحفظاً في سياساتها المحاسبية، كذلك كان لعامل 
الحجم أثر في مستوى التحفظ المحاسبي؛ إذ تبين أن الشركات صغيرة الحجم هي أكثر تحفظاً في سياساتها المحاسبية من 

 كبيرة الحجم، بينما لم يكن لعامل المديونية أثر في مستوى التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية للشركات الشركات
الأردنية، أوصت الدراسة الجهات المنظمة لمهنة المحاسبة في الأردن والمشرفين على عمل الشركات باتخاذ الإجراءات 

من التحفظ، وكذلك زيادة رقابة السوق المالية، والجهات الأخرى ذات المناسبة من أجل إلزام الشركات بمستوى مقبول 
  . العلاقة من أجل ضمان شفافية ومصداقية القوائم المالية، وقدرتها على التنبؤ بالمستقبل

  ..(Basu, 1997)التحفظ المحاسبي؛ الشركات المساهمة الأردنية؛ نموذج : الدالةالكلمات 

  
  مقدمـةال

  
حتى يومنا هذا بواحد من أهم المبادئ يتمسك المحاسبون 

 اهتماماً خاصاً من قبل مدققي هالمحاسبية، ويلقى تطبيق
الحسابات الخارجيين، هذا المبدأ هو مبدأ التحفظ أو ما 

ويعتبر التحفظ مفهوماً مثيراً . يعرف بمبدأ الحيطة والحذر
وعلى ، للجدل منذ بداية القرن الماضي وحتى الوقت الحالي

 إلا أنه يلعب ،الانتقادات الموجهة إلى هذا المبدأ من الرغم
 ،(Watts, 2003)دوراً هاماً في الممارسات المحاسبية 

 أصبح ،واليوم في خضم موجات الشك في التقارير المالية
الإلتزام بهذا المبدأ أساساً لتمايز الشركات في درجة شفافية 

 تحفظ قوائمها المالية، ومعياراً لتصنيف البلدان حسب درجة
والتحفظ المحاسبي هو .   المحاسبيةسياساتها وإجراءاتها

 ويرىالاعتراف بالخسائر المتوقعة دون الأرباح المتوقعة، 

 أن التحفظ يفرض قيداً على المحاسبين في )2009السهلي، (
عرض البيانات، بحيث يتم إدارج القيم الدنيا للأصول 

روفات في والإيرادات، والقيم العليا للالتزامات والمص
دعا مجلس معايير المحاسبة الأمريكي . حالات عدم التأكد

(The Financial Accounting Standards Board 
FASB) 2( في مفاهيم القوائم المالية رقم ((SFAC No. 

 إلى أن أخطاء القياس الممكنة يجب أن تكون في إتجاه (2
تخفيض صافي الدخل وصافي الموجودات وليس زيادتهما 

(FASB, 1980)، ويرى Hendriksen (1982)، أن من 
 أن هناك ميلاً إلى التشاؤم أكثر من التفاؤل ،مظاهر التحفظ

 .عند إعداد القوائم المالية
تخضع عملية وضع المعايير المحاسبية لمنهجين، الأول 
هو منهج تنظيم القطاع الخاص للمعايير المحاسبية 
(private–sector regulation of accoutering 

standards)، وهو يستند على الافتراض أن أفضل طريقة 
لخدمة الصالح العام هي ترك وضع المعايير المحاسبية 
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 الآخرللقطاع الخاص كالجمعيات والمنظات المهنية، المنهج 
–public)هو منهج تنظيم القطاع العام للمعايير المحاسبية 

sector regulation of accoutering standards)،  وفيه
يترك تنظيم مهنة المحاسبة بيد الدولة عبر سنها للتشريعات 

نشائها للهيئات المختلفة إوالقوانين المنظمة لعمل المهنة و
المشرفة على عمل المهنة، ولا يزال تنظيم القطاع العام 
للمحاسبة يواجه أنواعاً شتى من الفشل في كثير من الدول 

(Belkaoui, 2005)لقطاع العام في ، وقد هيمن تنظيم ا
، فقد ورث الأردن على وضع وتبني المعايير المحاسبية

الأردن النظام المحاسبي الإنجليزي، وحتى الفترة الأولى من 
 ظلت المحاسبة والمراجعة في الأردن دون أي ،الستينيات

) 1( القانون رقم )1961(تنظيم يذكر حتى صدر في عام 
 ينص بشكل فلمون  هذا القان، أمالممارسة مهنة المراجعة

رسمي على معايير محاسبية أو معايير مراجعة معينة، وفي 
) 12( صدر قانون الشركات الأردني رقم ،)1964(عام 
 وإعداد القوائم المالية والإفصاح المحاسبي، ، المحاسبةبتنظيم

 وعلى ،)1989( لعام) 1(وقد عدل هذا القانون بالقانون رقم 
م الشركات الأردنية بإعداد الرغم من أن هذا القانون ألز

 إلا أنه لم يحدد المعايير المحاسبية التي يجب ،القوائم المالية
 المؤشرات على ومن أهمتبنيها عند إعداد القوائم المالية، 

تطور مهنة المحاسبة في الأردن صدور قانون السوق المالية 
 ألزم الشركات التي ترغب والذي، )1990( لعام) 1(رقم 

فصاح عن معلومات محددة الإبم للسوق المالية في الانضما
 ،بقوائمها المالية، غير أن هذه المتطلبات جاءت عائمة

جمعية مدققي  من تأسيس عامٍويشوبها الغموض، وبعد 
 تبني الجمعية قررت هذه ،الحسابات القانونيين الأردنيين

 اتخذ هذا القرار دون أن تشكل ،معايير المحاسبة الدولية
 ،سة فائدة وملاءمة هذه المعايير للبيئة الأردنيةلجان لدرا

 واعتبر بأنه تم فقط لخدمة مصالح ،من هنا انتقد هذا القرارو
المجموعات المؤثرة على المهنة وعلى حساب الأطراف 
الأخرى للمجتمع، علماً أن العديد من المجموعات المهمة في 

ين، المجتمع والتي لها اهتمامات بالمحاسبة مثل الأكاديمي
وديوان المحاسبة، تم تجاهلها عند إقرار تبني معايير 

  ). 2005أبو زيد، (المحاسبة الدولية في الأردن  
  

 :مشكلة الدراسة
 قياس التحفظ المحاسبي في سوق عمَّان للأوراق يساهم

المالية في الكشف عن مدى كفاءة هذه السوق الناشئة 
(emerging market)لى ، حيث أشارت بعض الدراسات إ

أن تمتع التقارير المالية بالتحفظ في سوقٍ ما يشير إلى تحقق 
 ؛(efficient market hypothesis)فرضية كفاءة السوق 

والتي تقضي بأن سعر السهم يعكس جميع المعلومات 
 وعليه ؛)2008ياسين، (المتوفرة عنه في الوقت المناسب 

: لتاليينالتساؤلين افإن مشكلة الدراسة تتمثل في الإجابة على 
ما مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية الصادرة 
عن الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمَّان 
للأوراق المالية؟ وما العوامل المؤثرة في مستوى هذا 

  التحفظ؟ 
  

  :أهداف الدراسة
إن قياس مستوى التحفظ المحاسبي الذي تتمتع به 

في الأسواق المالية يساهم في تقييم التقارير المالية المنشورة 
شفافية الإفصاح المالي في هذه الأسواق، من خلال بعدها 
عن المبالغات في التقييم والقياس المحاسبي، وتوفير 
معلومات دقيقة وملائمة لتقييم وضع الشركة الحالي وقادرة 
على التنبؤ بمستقبلها، وتزداد أهمية قياس التحفظ المحاسبي 

المالية الناشئة لما لذلك من أثر على قرارت في الأسواق 
العديد من الأطراف من منظمي السوق المالية والمستثمرين 

  .وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة
مستوى وبناء عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تقدير 

التحفظ المحاسبي في التقارير المالية الصادرة عن الشركات 
، عمَّان للأوراق الماليةسوق المساهمة العامة المدرجة في 

تحديد مدى تباين الشركات المساهمة العامة الأردنية في و
درجة تحفظها المحاسبي تبعاً لحجمها، ومستوى مديونيتها، 

  .وطبيعة نشاطها
  :أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع نفسه، الذي 
ؤثرة فيه يعنى بقياس مستوى التحفظ المحاسبي والعوامل الم

في التقارير المالية الصادرة عن الشركات المدرجة في سوق 
إن لقياس التحفظ المحاسبي في سوق . عمان للأسواق المالية
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عمان للأوراق المالية مضامين سياسية هامة، وبالتالي يتوقع 
أن تقدم هذه الدراسة بعض الرؤى والمعلومات الإضافية لكل 

 خاصة هيئة الأوراق المالية المهتمين بسوق عمان المالي،
التي ربما تستفيد منها في وضع التدابير والسياسات اللازمة 
لدعم شفافية الإفصاح المالي ومصداقيته، كما قد تسهم نتائج 
هذه الدراسة في تقديم معلومات للمستثمرين حول جودة 
الأرباح المعلن عنها؛ إذ أن تحفظ الشركة في الإعلان عن 

ى درجة عالية من جودة الأرباح المعلن عنها الأرباح يشير إل
 . بمعنى تمثيلها لواقع الشركة وقدرتها على التنبؤ بالمستقبل

  
 :الإطار النظري للدراسة

  :مفهوم التحفظ المحاسبي
يستخدم مصطلح التحفظ المحاسبي بشكل عام ليعني أنه 
يجب التقرير عن القيم الأقل للموجودات والإيرادات قدر 

القيم الأعلى للالتزامات والمصاريف، وهذا يعني الإمكان، و
أيضاً تعجيل الاعتراف بالمصاريف، وتأجيل الاعتراف 
بالايرادات، وعليه يفضل تقييم الموجودات بقيم أقل، 
واحتساب الدخل الذي يؤدي إلى أقل قيمة من بين مجموعة 

 ويرى البعض أن التحفظ ،)2008ياسين، (بدائل متاحة 
يل المحاسب للطرق التي تؤدي إلى المحاسبي هو تفض

 & Smith)التقرير عن القيم الأقل لحقوق الملكية 
Skousen, 1987)، والبعض يفسرها بوجود شهرة للشركة 

 بحيث يعمل التحفظ المحاسبي على تخفيض ؛غير معلن عنها
 Beaver)القيمة الدفترية للأصول نسبة إلى قيمتها السوقية 

& Ryan, 2005)، ويفسر Basu, (1997) التحفظ على 
أنه استجابة الأرباح للأخبار السيئة بشكل أسرع من 
استجابتها للأخبار الجيدة، حيث أن الأخبار الجيدة تتطلب 

  .درجة أعلى من التحقق من قبل المحاسبين
  :تفسيرات التحفظ المحاسبي

بين أربع ) Watts, 2003؛ 2008ياسين، (ميز 
فسير التعاقدي للتحفظ الت: تفسيرات للتحفظ المحاسبي هي

(contracting explanation of conservatism)  ؛
ويعتبر التفسير التعاقدي من أقدم تفسيرات التحفظ المحاسبي، 

 والتي ،فهناك العديد من الأطراف التي تهتم بعمل الشركة
 ،تسعى إلى تحقيق مصالحها من بينها المساهمين والمقرضين

م من خلال التحفظ والذين يسعون إلى ضمان مصالحه
المحاسبي، حيث يضمن التحفظ المحاسبي للمساهمين 
استمرارية الأرباح في المستقبل وجودتها، ويوفر للدائنين 

 أكبر على سداد الإلتزامات، كما يحد من استغلال ضماناً
الإدارة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المساهمين 

فسير المقاضاة  توهو تفسير آخر للتحفظ المحاسبي ،والدائنين
(litigation explanation of conservatism) إذ أن 

المدراء يميلون للتحفظ في الإعلان عن الأرباح والقيم العليا 
للأصول لتجنب تعرضهم للتقاضي من قبل الأطراف التي 
تعتمد على المعلومات المحاسبية في اتخاذ قراراتها 

الفسير و. لأرباحالاستثمارية إذا ما فشلت تقديرات الإدارة ل
 income)الثالث للتحفظ المحاسبي هو التفسير الضريبي 

tax explanation of conservatism)إذ تؤثر الطرق ؛ 
المحاسبية المستخدمة على الدخل المعلن عنه والذي يؤثر 

لضرائب ابدوره على قيمة الضريبة؛ لذا فإن بعض قوانين 
 فمثلاً على ،تساهم في زيادة أو تخفيض التحفظ المحاسبي

الرغم من أن طريقة القسط المتناقص في الاعتراف 
ما   إلا أن نادراً،بالاستهلاك تساهم في دعم التحفظ المحاسبي

 التفسير الأخير للتحفظ ،تقرها من قوانين الضرائب
 regulatory) هو التفسير التنظيمي ،المحاسبي

explanation of conservatism)، حيث أن لتنظيم 
 أثر مباشر على طبيعية ، المالية والتعاملات الماليةالأسواق

ذلك من خلال التعليمات ومتطلبات والإفصاح المحاسبي، 
 والتي كان لها ،الإفصاح التي أقرتها هيئات الأوراق المالية

  . دوراً في توجيه التحفظ المحاسبي
  :أنواع التحفظ المحاسبي

 روطهو التحفظ المش: هناك نوعان من التحفظ، الأول
(conditional conservatism) ، وهو تسريع الاعتراف

فهو التحفظ غير المشروط : بالخسائر الإقتصادية، أما الثاني
(unconditional conservatism) ، ويعني تخفيض قيم 

صافي الأصول، أو الإفصاح عن القيم الدفترية الأقل لحقوق 
تأكيد وقد أُعيدَ ال، (Ball & Shivakumar, 2005)الملكية 

على أهمية مبدأ التحفظ عبر اصدار مجموعة من المعايير 
التي تشمل قدراً كبيراً من التحفظ من بينها اصدار مجلس 

 لمعيار الإلتزامات (FASB)معايير المحاسبة الأمريكي 
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 accounting for contingencies) 1975(الطارئة 
SFAS 5, 1985(، ومعيار معاشات التقاعد 

(employer’s accounting for pensions SFAS 
 1995(قيمة الأصول  ، ومعيار الإنخفاض في,87

(accounting for the impairment of long-lived 
assets SFAS 121,) 2009، السهلي .(  

  :التحفظ المحاسبي وجودة الأرباح
لتزام الشركة بمبدأ التحفظ المحاسبي عند إعدادها ا يمنح

ن المميزات، فقد اتجهت العديد من للتقارير المالية العديد م
 وجودة الأرباح ،الدراسات إلى الربط بين التحفظ المحاسبي

المستندة إلى استمرارية الأرباح في المستقبل؛ فالتحفظ في 
الإعلان عن الأرباح عبر استخدام السياسات المحاسبية التي 

 مما سيمنح الأرباح ،من شأنها تأجيل الاعتراف بالإيرادات
رارية في المستقبل من خلال توليد التدفقات النقدية الإستم

 ,Penman & Zhang)وجد فقد  ،عبر فترة زمنية قادمة
 دوراً للتحفظ المحاسبي في تحسين جودة الأرباح، (2002

لم تجد علاقة بين التحفظ ) ب2011( حمدان، ةغير أن دراس
  . وجودة الأرباح،المحاسبي

   :مقاييس التحفظ المحاسبي
بعة مقاييس للتحفظ المحاسبي هي من أكثر هناك أر

  : وهي،المقاييس شيوعاً
ويعرف أيضاً بمقياس العلاقة : Basu, 1997نموذج 

 earnings-stock returns)بين الأرباح وعوائد الأسهم 
relation measures) ، يفترض هذا النموذج أن التحفظ

المحاسبي يتطلب درجة أعلى للتحقق من المكاسب مقارنة 
 إذ تؤدي – وهو جوهر التحفظ المحاسبي –خسائر بال

 بينما تؤدي الخسائر إلى ،المكاسب إلى زيادة صافي الأصول
 ويتم قياس التحفظ من خلال ملاحظة سرعة ،تخفيضها

 ؛(Basu, 1997) المكاسب والخسائر هاستجابة المحاسبة لهذ
أي أن التحفظ المحاسبي يعمل على عدم تماثل توقيت 

 إذ تنعكس الأخبار السيئة ،حداث الاقتصاديةالاعتراف بالأ
في الأرباح بشكل أسرع من الأخبار الجيدة، وقد تنبأ 

(Basu) أن عوائد الأسهم السالبة سوف تنعكس بشكل كامل 
 بينما عوائد الأسهم الموجبة ستنعكس ،في أرباح نفس الفترة

 وسيأتي ،)2008ياسين، (بشكل غير كامل في نفس الفترة 

  . ة تطبيق هذا النموذج ضمن منهجية الدراسةتفصيل طريق
-Book-to)مدخل القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية 

Market approach)،  ويعرف هذا المدخل بمقياس
صافي الأصول، إذ تستخدم نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة 
السوقية لفحص قيمة سهم المنشأة بمقارنة قيمته الدفترية مع 

 وقد أشارت عدة دراسات ،)أ2011حمدان،  (قيمته السوقية
(Givoly & Hayn, 2000; Hamdan, 2011)، إلى أن 

إنخفاض نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية لأقل من 
 يشير إلى استخدام الشركة ،الواحد صحيح عبر فترة زمنية

لسياسات محاسبية متحفظة نحو الاعتراف بالأرباح وبالقيم 
 فالتحفظ المحاسبي يعمل على تخفيض الأعلى للأصول،

 بمعنى أن ؛ مقابل قيمتها السوقية،القيمة الدفترية للشركة
 وهو جوهر التحفظ الذي نادت ،الشركة مقيمة بأقل مما يجب

  . به النظرية المحاسبية
 Accruals-Based)المدخل المستند للمستحقات 

approach)،  المستحقات هي الفرق بين التدفق النقدي
شغيلي وصافي الأرباح، حيث أن ظهور المستحقات بقيمة الت

سالبة عبر فترة زمنية يشير إلى استمرارية التدفقات النقدية 
 بمعنى آخر وجود سياسات محاسبية ،أكثر من الأرباح

 ، على تخفيض أرباح الشركة المعلن عنهاعملتمتحفظة 
دة بينما بقيت التدفقات النقدية مستمرة نتيجة لوجود أرباح جي

  . غير معترف بها
تطوير هذا المؤشر من  تم ،(C-Score)مؤشر التحفظ 

 ويهدف الى قياس ،(Penman & Zhang, 2002)قبل 
تأثير التحفظ المحاسبي على الميزانية العمومية، وذلك 

 (hidden reserves)بالنظر إلى نسبة الاحتياطات الخفية 
، (net operating assets)إلى صافي الأصول التشغيلية 

إن زيادة الاحتياطات الخفية بنسبة أعلى من صافي الأصول 
التشغيلية يشير إلى أن الشركة تستخدم سياسات محاسبية 
متحفظة عند الإعلان عن قيمة أصولها، وعليه فإن إرتفاع 

ياسين، ( يعني زيادة درجة التحفظ (C-Score)مؤشر 
2008 .(  

 :الدراسات السابقة
  :ول العربيةالدراسات السابقة في الد

هتمام الكافي من لالم ينل موضوع التحفظ المحاسبي ا
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 في الفترةقبل الباحثين في الأسواق المالية العربية إلا 
 على الرغم من أهمية المؤشرات التي يعطيها قياس ،الأخيرة

 وجودة الإفصاح ،التحفظ المحاسبي من جودة الأرباح
وفيما يلي  ، وحجم الإلتزام بالمعايير المحاسبية،المالي

  . عرض للدراسات التي تمت في الأسواق المالية العربية
هدفت هذه الدراسة  ،(Hamdan, et al., 2011) دراسة

إلى قياس مستوى التحفظ المحاسبي والعوامل المؤثرة فيه 
 ,Basu)في السوق المالية الكويتية مستخدمة في ذلك نموذج 

وقية لعينة من  ومدخل القيمة الدفترية للقيمة الس،(1997
 ،)2009-2008(شركة للعامين ) 225(الشركات تتكون من 

 في قياس مستوى التحفظ متوافقةوقد جاءت نتائج المدخلين 
 إذ أظهرت وجود مستوى مرتفع من التحفظ ،المحاسبي

المحاسبي عند إعداد التقارير المالية من قبل الشركات 
أشارت نتائج المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كما 

 الدراسة إلى أن التقارير المالية الصادرة عن الشركات هذه
صغيرة الحجم تتميز بالتحفظ أكثر من التقارير المالية 
الصادرة عن الشركات كبيرة الحجم، كما وجدت أن لعقود 

 إذ بينت أن ، في مستوى التحفظ المحاسبيالدين دورٌ
تحفظاً في الشركات ذات المديونية المرتفعة هي الأقل 

تقاريرها المالية، وفي مقارنة للقطاعات الاقتصادية داخل 
 من حيث درجة إلتزامها بالتحفظ عند سوق الكويت المالية

 وجدت الدراسة أن القطاع المالي ،إعدادها للتقارير المالية
وبحثاً  .هو من أكثر القطاعات الاقتصادية التزاماً بهذا المبدأ

تحفظ المحاسبي في الأسواق  مستوى الحولعن دليل آخر 
لتبحث في  (Hamdan, 2011)المالية العربية جاءت دراسة 

مستوى التحفظ المحاسبي والعوامل المؤثرة فيه في جميع 
الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية وعددها 

، مستخدمة في ذلك )2008-2005(شركة للفترة ) 50(
ة الدفترية للقيمة  ومدخل القيم(Basu, 1997)نموذج 

السوقية، أظهرت نتائج الدراسة أن التقارير المالية الصادرة 
عن الشركات البحرينية تتميز بالتحفظ، وقد أكدت هذه 
النتيجة من خلال استخدام مدخلين مختلفين لقياس مستوى 
التحفظ المحاسبي، أما عن تمايز الشركات البحرينية في 

عاً لحجمها، فقد بينت النتائج مستوى تحفظ تقاريرها المالية تب
أن الشركات كبيرة الحجم أكثر تحفظاً في تقاريرها المالية 

من الشركات صغيرة الحجم؛ يعزى ذلك إلى رغبة الشركات 
الكبيرة في تجنب التكاليف السياسية التي تنشأ جراء الإعلان 
عن أرباح عالية أو قيم كبيرة للأصول، وبسبب زيادة رقابة 

 لها، وارتفاع مستويات  الماليينومية والمحللينالجهات الحك
حوكمة الشركات فيها أكثر من الشركات صغيرة الحجم، وقد 
بينت نتائج هذه الدراسة أن كل من الشركات ذات المديونية 
المرتفعة أو ذات المديونية المنخفضة تتميز تقاريرها المالية 

كانت بالتحفظ، غير أن الشركات ذات المديونية المرتفعة 
أكثر تحفظاً، وهذا يشير إلى قوة الضغط الممارس من قبل 
الدائنين على إدارة الشركة للتحفظ في الإعلان عن الأرباح 
والقيم العليا للأصول، أخيراً فقد بحثت الدراسة في مدى 
تمايز القطاعات الاقتصادية في البحرين من حيث تحفظ 

ع الخدمات  أن قطاتتقاريرها المالية، في هذا الصدد وجد
حمدان، (ثم استطرد . أكثر تحفظاً من القطاع المالي

ختبر أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة اف )ب2011
الأرباح في سوق البحرين للأوراق المالية، وقد أستندت هذه 
الدراسة في قياسها لجودة الأرباح على نموذج 

(Richardson et al., 2005)، الذي يشير إلى جودة 
 على أنها استمرارية الأرباح في المستقبل حيث أنَّ الأرباح

جودة الأرباح تعني استمرارية التدفقات النقدية أكثر من 
 ،)ب2011حمدان، ( لم تجد دراسة ،استمرارية المستحقات

مؤشرات هامة على تمتع الأرباح المعلن عنها من قِبَل 
الشركات المدرجة في السوق المالية البحرينية بالجودة، 

لك لم تجد علاقة بين التحفظ المحاسبي وجودة الأرباح، كذ
 اتخاذ الشركات البحرينية الإجراءات عدم ويرجع ذلك إلى

 أو تأثيرات ،التي من شأنها استمرارية أرباحها في المستقبل
  .الأزمة الاقتصادية العالمية

السهلي، (وفي المملكة العربية السعودية جاءت دراسة 
ى قياس مستوى التحفظ المحاسبي  التي هدفت إل،)2009

والعوامل المؤثرة فيه في الشركات المدرجة في السوق 
وجد  (Basu, 1997)ستخدام نموذج االمالية السعودية، ب

 انخفاض درجة التحفظ المحاسبي في )2009السهلي، (
ختباره لأربعة عوامل تؤثر في االشركات السعودية، وب

ين حجم الشركة علاقة هامة ب  لم يجد،مستوى التحفظ
والتحفظ المحاسبي، على الرغم من أن الشركات الكبيرة 
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كانت الأقل تحفظاً، وبينما لم يكن لحجم المديونية أثر في 
 وجد أن لتأسيس السوق المالية أثراً في ذلك؛ إذ ،التحفظ

أصبحت الشركات أكثر تحفظاً بعد تأسيس هيئة السوق 
  .المالية السعودية

 العديد من الدراسات التي أجريتد  فق،أما في الأردن  
هدفت إلى فحص مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير 

التي هدفت  ،)2008ياسين، (المالية وتأثيراته، منها دراسة 
إلى قياس مستوى التحفظ في السياسات المحاسبية في ظل 
الحاكمية المؤسسية وأثره في جودة الإفصاح عن البيانات 

رية العاملة في الأردن خلال الفترة المالية للبنوك التجا
 أستخدم الباحث نسبة القيمة الدفترية إلى ،)1996-2005(

 ونسبة المستحقات إلى الأرباح كمقياس ،القيمة السوقية
أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك وللتحفظ المحاسبي، 

مستوى جيد من التحفظ في السياسات المحاسبية المتبعة من 
رية العاملة في الأردن، كما توصلت إلى قبل البنوك التجا

فصاح عن البيانات وجود أثر للتحفظ المحاسبي في جودة الا
لم تجد دوراً ) 2008ياسين، (المالية، غير أن دراسة 

للحاكمية المؤسسية في البنوك الأردنية في العلاقة بين 
التحفظ المحاسبي وجودة الإفصاح في البنوك العاملة في 

  .الأردن
 بموضوع جودة اهتماماً مستمراً لملاحظ أن هناكومن ا

تقرير مدقق التقارير المالية وينبع هذا الاهتمام من كون 
الحسابات الوسيلة التي يستطيع المدقق من خلالها التعبير 
عن رأيه حول عدالة القوائم المالية، ومن اعتماد العديد من 

ادية، الاطراف على هذا التقرير في اتخاذ قراراتها الاقتص
 التي عملت ،)أ2011حمدان، (من هنا فقد جاءت دراسة 

على قياس مستوى التحفظ المحاسبي للشركات الصناعية 
 مستخدمة ،)2006-2001( للفترة  الأردنيةالمساهمة العامة

في ذلك نسبة المستحقات الكلية إلى مجمل الأرباح، ثم 
عمدت إلى قياس أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة 

قارير المالية المعبر عنها بالتقرير النظيف لمدقق الت
طورت الدراسة نموذجاً رياضياً يمثل و ،الحسابات الخارجي

العلاقة بين التحفظ المحاسبي وجودة التقارير المالية، أشارت 
النتائج إلى أن التقارير المالية الصادرة عن الشركات 

 لا تتميز  عمَّان للأوراق المالية سوقالصناعية المدرجة في

بالتحفظ، أما عن أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة 
حصائية وجود أظهرت الاختبارات الإالتقارير المالية فقد 

علاقة موجبة ذات دلالة احصائية بين التحفظ المحاسبي 
وجودة التقارير المالية؛ هذا يشير إلى أن الشركات التي 

 ،ريرها الماليةلتزمت بالتحفظ المحاسبي عند إعدادها لتقاا
عبيدات، (وكان . تلقت تقريراً نظيفاً من مدقق الحسابات

 قد درس أثر التحفظ المحاسبي في ملاءمة ،)2004
وموثوقية المعلومات المحاسبية في الأردن، وقد تضمنت هذه 
الدراسة، دراسة أثر وشكل تأثير أربعة متغيرات مستقلة 

التحفظ المحاسبي تتمثل بالجوانب التطبيقية الأربعة لمفهوم 
التحفظ المحاسبي في مجال تقييم الأصول والتحفظ : وهي

المحاسبي في مجال تقييم الإلتزامات، والتحفظ المحاسبي في 
مجال تقييم الإيرادات، إضافة للتحفظ المحاسبي في مجال 
تقييم المصروفات في خاصيتين رئيسيتين من خصائص 

 : ألا وهما،تابعينالمعلومات المحاسبية شكلتا المتغيرين ال
توصلت هذه و ، وموثوقيتها،ملاءمة المعلومات المحاسبية

الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لجميع 
جوانب التحفظ المحاسبي في خصائص المعلومات المحاسبية 
الملاءمة والموثوقية، فالشركات التي تلتزم بالتحفظ 

دة معلوماتها المحاسبي في إطاره المناسب تحسن من جو
  . المحاسبية من خلال زيادة درجة موثوقيتها وملاءمتها

والتي  ،)2010شتيوي، (أما في مصر فقد كانت دراسة 
هدفت إلى قياس أثر مخاطر الدعاوي القضائية في ممارسات 
التحفظ المحاسبي في الشركات المدرجة في سوق القاهرة 

باحث منهجية وسوق الإسكندرية للأوراق المالية، استخدم ال
 ,Basu)وفقاً لنموذج " عدم تماثل الاعتراف المحاسبي"

تم تطبيق و ونسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية، (1997
 عام شركة مدرجة في نهاية )430(هاتين المنهجيتين على 

، إذ تم تقسيم الشركات إلى شركات متهمة ظاهرياً )2008(
ولم تتعرض  ب وأخرى غير متهمة بالتلاع،بالتلاعب

للتقاضي، أوضحت نتائج هذه الدراسة وجود تأثير لمخاطر 
الدعاوي القضائية التي تتعرض لها الشركة في مستوى 

 ،تحفظها المحاسبي؛ إذ تبين أن الشركات التي تتهم بالتلاعب
 اتجهت إلى مزيد من التحفظ في ،وتتعرض للتقاضي

راسة أثر  بحثت هذه الد،تقاريرها المالية، وفي ثنايا ذلك
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تطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات في مستوى التحفظ 
لم تجد أثراً لهذه القواعد في تحسين مستوى ، والمحاسبي

التحفظ المحاسبي عن طريق زيادة عدم تماثل الاعتراف 
  . والخسائر في الأسواق المالية المصرية،بالأرباح

  :الدراسات السابقة في الدول الأجنبية 
حاجة إلى التحفظ مع ظهور نظرية التعاقد ظهرت ال

(Basu, 1997)، فقد يعمد المساهمون إلى تخفيض رواتب 
المديرين من أجل تعويض الفرق الذي قد ينشأ من جراء 
تغليب المديرين لمصلحتهم الشخصية، ولتجنب ذلك قد يلجأ 
المديرون إلى تقديم أرقام أكثر تحفظاً كدليل على عدم تغليب 

 ،(Watts & Zimmerman, 1983)خصية مصالحهم الش
 أن التحفظ Ahmed & Duellman (2007)وقد وجد 

 وكذلك فإن ،المحاسبي يعمل على تخفيض تكاليف الوكالة
المديرين يلجأون إلى التحفظ في تقاريرهم المالية من أجل 

 ,Givoly & Hayn)تجنب تعرضهم للمسؤولية القانونية 
 Ball, et al., (2000)ا ، وفي دراسة مقارنة قام به(2000

 وجدوا أن الأرباح في الدول التي تعتمد تنظيم ،لسبع دول
القطاع الخاص للمحاسبة أكثر تحفظاً في سياساتها المحاسبية 
من الدول التي تعتمد تنظيم القطاع العام للممارسات 

  .المحاسبية
 ؛وحول علاقة لجان التدقيق بمستوى التحفظ المحاسبي

 أن لخبرة Krishnan & Visvanathan (2007)فقد وجد 
 في الحاكمية المؤسسيةأعضاء لجنة التدقيق إحدى أركان 

الولايات المتحدة أثراً في تعزيز مستوى التحفظ، وهذا ما 
 والتي ، أسبانيافي  Lara, et al., (2007)أكدته دراسة 

وجدت أنَّ التحكم المؤسسي يساهم في زيادة التحفظ 
  . المحاسبي
 فقد بحثا دور Ahmed & Duellman (2005)أما 

نسبة المديرين المسيطرين كأحد مقومات التحكم المؤسسي 
في التحفظ المحاسبي، إذ وجدا أن زيادة نسبة الأسهم 
المملوكة من قبل المديرين الداخليين تعمل على تخفيض 
التحفظ المحاسبي، بينما زيادة نسبة الأسهم المملوكة من قبل 

 ، الذي تساهم في زيادة التحفظ المحاسبيالمديرين الخارجيين
 في الحد من ميل المديرين نحو التلاعب في التقارير ساهم

 ,LaFond & Watts) وزيادة جودة الإفصاح ،المالية

2008) 
 ، بالتحفظ المحاسبي عند الأزمات الماليةالالتزاموعن 

 ،(Vichitsarawong, et al., 2010)فقد عمدت دراسة 
 المحاسبي خلال فترة الأزمة المالية إلى قياس التحفظ

هونغ " التي أثرت في اقتصاديات )1997(الأسيوية عام 
 أن الدراسة إذ وجدت ،وماليزيا، وسنغافورا، وتايلاند" كونك

المدراء يميلون إلى أن يكونوا أقل تحفظاً في فترة الأزمات 
 وتعجيل بالخسائر،المالية عن طريق تأجيل الإعتراف 

رباح، فبعد الأزمة المالية التي عصفت بهذه الإعتراف بالأ
 عمدت الى تدعيم أنظمة حوكمة الشركات ،البلدان الأربعة

 وتحسين ، من أجل تثبيت نظمهم المالية،فيها، والنظم الرقابية
 وهو ما من شأنه أن يحسن من مستوى ،عملية الإشراف

التحفظ المحاسبي، وجدت هذه الدراسة أن مستوى التحفظ 
نخفض اثناء تلك الأزمة غير أنه قد تحسن في اي المحاسب

الحاكمية  تحسين كنتيجة لإجراءاتفترة ما بعد الأزمة 
 مما عمل على ؛ التي إتخذتها هذه البلدان الأربعالمؤسسية

 وعدم ثماثل الاعتراف ،تحسين مستوى التحفظ المحاسبي
  .(timeliness of earnings)بالأرباح 
م بتقسيم التحفظ المحاسبي  فقد قا(Qiang, 2007)أما 

إلى التحفظ المشروط و التحفظ غير المشروط، واختبر أثر 
 contracting)تكلفة التعاقد : عدة عوامل عليهما هي

cost) وتكلفة التقاضي ،(litigation cost) والتعليمات ،
(regulation) والنظام الضريبي ،(taxation)، توصلت 

عمل على زيادة التحفظ الدراسة إلى أن تكاليف التعاقد ت
المحاسبي المشروط، بينما تعمل تكاليف التقاضي على 
تحسين كل من التحفظ المحاسبي المشروط وغير المشروط، 
فيما وجدَ أن التعليمات والنظم الضريبية تساهم في تحسين 

  .التحفظ المحاسبي غير المشروط فقط
 منهجية الدراسة 

درجة التحفظ في تعددت المنهجيات المستخدمة في قياس 
 وإن اختلفت هذه المنهجيات أحياناً في ،التقارير المالية

النتائج التي تتوصل لها، إلا أن جميعها تعتمد على أثر 
الاعتراف غير المتماثل بالمكاسب والخسائر في التقارير 
المالية وتحديداً صافي الأصول، والأرباح، والمستحقات 

موذج الدراسة وفيما يلي عرض لن، ) 2008ياسين، (
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المستخدم في قياس مستوى التحفظ المحاسبي والعوامل 
  .المؤثرة فيه

 :نموذج الدراسة
لغايات قياس درجة التحفظ في التقارير المالية في 

 تم الإعتماد على نموذج ،الشركات المساهمة الأردنية
(Basu, 1997) أن المحاسبين حقيقة مفادها، وهو يعتمد 

بالخسائر غير المحققة قبل الأرباح يميلون إلى الاعتراف 
 إن الأرباح المعلن عنها في الفترة الحالية لا غير المحققة،

بد أن تحتوي على الخسائر غير المحققة، وليس الأرباح غير 
المحققة؛ فالأرباح يتوقع لها أن تكون أكثر تأثراً بالأنباء 

 ,Basu)) الأرباح(منها بالأنباء الجيدة ) الخسائر(السيئة 
أي أن التحفظ يعمل على عدم تماثل توقيت ؛ (1997

الاعتراف بالأحداث الاقتصادية أثناء التقرير عن الأرباح 
 حيث تنعكس الأخبار السيئة في الأرباح ،)2008ياسين، (

 ولهذا فمن المتوقع أن تكون ،بشكل أسرع من الأخبار الجيدة
تي الأرباح أكثر ارتباطاً بحركة سعر السهم في الفترات ال

تتصف بالأخبار السيئة أكثر منها في الفترات التي تتصف 
بالأخبار الجيدة، وعليه فإن مقياس التحفظ هو الفرق بين 
حركة سعر السهم وإشارة الأرباح في فترات الأخبار السيئة، 

 ,Givoly & Hayn)وعلاقتهما في فترات الأخبار الجيدة 
2000) .  

 العكسي نحدار الا(Basu, 1997) نموذج إستخدم
(reverse regression) للأرباح المتراجعة (Xi,t)، على 

  :  وفقاً لنموذج الإنحدار التالي،(Ri,t)العائد 
  
  
  :   حيث إنَّ 

Xi,t : ربح السهم العادي(earnings per share)  
  . t للفترة iللشركة 

Pi,t-1 : سعر السهم في بداية الفترةt للشركة i.  
Ri,t : للشركة ) صافي الدخل(العائدi للفترة t .  

DRi,t : متغير وهمي(dummy variable) ويساوي 
 أكبر Ri,tإذا كان ) 0( أقل من الصفر، و Ri,tإذا كان ) 1(

  . من الصفر
وبتقدير معلمات النموذج السابق، إذا كان معامل التحديد 

(R-squared) أعلى فيما يتعلق بالعائد السالب (Ri,t<0) 
 منه بالعائد – خسائر متوقعة –لسيئة والذي يمثل الأنباء ا

 أرباح – والذي يمثل الأنباء الجيدة ،(Ri,t>0)الموجب 
 فإن الأرباح أكثر تضمناً بصورة متزامنة للأنباء –متوقعة 

 وبما أن ، وبالتالي التقارير المالية أكثر تحفظاً،السيئة
 أكثر حساسية للأنباء السيئة من الأنباء الجيدة  تكونالأرباح

 سيكون أعلى للعائد السالب من (β)ن معامل الإنحدار فإ
  . (Basu, 1997)العائد الموجب 

في هذه الدراسة سيتم تقدير مستوى التحفظ للشركات 
المساهمة الأردنية جميعها، ومن ثم فحص أثر عدة عوامل 
في مستوى هذا التحفظ، من خلال تقدير نموذج التحفظ لكل 

  : لعوامل التاليةفئة من الفئات المصنفة حسب ا
من أجل مقارنة القطاعات المختلفة في : نوع القطاع

المالي عمَّان  فقد تم تقسيم الشركات في سوق ،درجة التحفظ
الصناعة، والخدمات، والتأمين، : إلى أربعة قطاعات هي

، وهو التقسيم المعتمد في سوق عمَّان للأوراق والبنوك
  . المالية

ات حسب حجمها إلى  تم تقسيم الشرك:حجم الشركة
شركات كبيرة وأخرى صغيرة، بناء على حجم أصولها، فإذا 
كان متوسط أصول الشركة خلال فترة الدراسة يفوق وسيط 

 ، تعتبر من الشركات كبيرة الحجم،أصول الشركات جميعها
  .وما دون الوسيط تعتبر من الشركات صغيرة الحجم

ية في درجة لاختبار مدى تأثير نسبة المديون: المديونية
التحفظ المحاسبي، تم تقسيم الشركات إلى مجموعتين حسب 

 وتقاس بقسمة الديون طويلة الأجل على ،نسبة الرفع المالي
 تشمل المجموعة الأولى الشركات التي ،إجمالي الأصول

وسيط الرافعة المالية تبلغ فيها نسبة المديونية أكبر من 
 التي تبلغ فيها ، وتشمل الثانية الشركاتللشركات جميعها

وسيط الرافعة المالية للشركات نسبة المديونية أقل من 
  .جميعها

وقد تم تقسيم الشركات إلى كبيرة وصغيرة الحجم 
والمديونية استناداً للدراسات السابقة التي تمت في بيئات 
متشابهة لكي تسهل المقارنة بين نتائجها، ونتائج الدراسة 

 ,Hamdan؛ 2009السهلي، (: الحالية، هذه الدراسات هي
et al., 2011; Hamdan, 2011 .(   
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 :مجتمع الدراسة وعينتها
مثلت الشركات المساهمة العامة الأردنية المقيدة بسوق  

 مجتمعاً لهذه الدراسة )2006(عمَّان المالي حتى نهاية عام 
 شركة موزعة على أربعة قطاعات، أما عينة )175(بواقع 

شركات التي تتوافر لها بيانات مالية الدراسة فتشتمل على ال
 ولم توقف عن التداول خلال ،كاملة لأغراض هذه الدراسة

 ، شركة)114(وعددها ) 2006-2002 (الفترة الممتدة من
توزيع مجتمع الدراسة وعينتها على ) 1(ويبن الجدول رقم 

  . القطاعات الاقتصادية داخل سوق عمَّان للأوراق المالية
  

توزيع عينة الدراسة على القطاعات : )1(جدول رقم 
  )2006- 2002(الاقتصادية للفترة 

القطاع 
  الاقتصادي

مجتمع 
  الدراسة

الشركات 
 المستبعدة

 
عينة 

 الدراسة
 51  25  76  قطاع الصناعة

 15  1  16  قطاع البنوك
 23  35  58  قطاع الخدمات

 25  0  25  قطاع التأمين
 114  61  175  المجموع

  
 :يات الدراسةفرض

 الفرضيات العدمية وضعفقد تم ، لتحقيق أهداف الدراسة
  :الأربع التالية

H01 : لا توصف التقارير المالية الصادرة عن الشركات
  .المساهمة الأردنية بالتحفظ

H02 :قطاع النشاط الذي تنتمي إليه الشركة في  لا يؤثر
درجة التحفظ في التقارير المالية للشركات المساهمة 

  .لأردنيةا
H03 : لا يؤثر حجم الشركة في درجة التحفظ في

  .التقارير المالية للشركات المساهمة الأردنية
H04 : لا تؤثر المديونية في درجة التحفظ في التقارير

  .المالية للشركات المساهمة الأردنية
 :تحليل البيانات واختبار الفرضيات

ركات بما أن عينة الدراسة تتمثل في مجموعة من الش

 cross) وهي بيانات ذات طبيعة مقطعية ،) شركة114(
section data) 2002( عبر مجموعة من السنوات–

، (time series data) وهي بيانات سلاسل زمنية ،)2006
مشاهدة، إذن فإن نموذج الانحدار ) 570(بمجموع مشاهدات 

 pooled)الملائم لقياس هذه العلاقة هو الانحدار المشترك 
data regression) بطريقة المربعات الصغرى 

(Ordinary Least Squares OLS) . 
 لا ،نحدار واختبار الفرضياتقبل البدء بتقدير نماذج الاو

بد أولاً من التحقق من صلاحية البيانات، ويتم ذلك عبر 
اختبار التوزيع الطبيعي : مجموعة من الاختبارات هي

، واختبار (normal distribution)لبيانات الدراسة 
، (time series stationarity)استقرار السلاسل الزمنية 

وفحص صحة نماذج الدراسة بالتحقق من التداخل الخطي 
(multicollinearity)، والارتباط الذاتي 

(autocorrelation)، وأخيراً التحقق من ثبات تباين الخطأ 
 بعدها المرحلة ، وتأتي(homoskedasticity)العشوائي 

ية والخاصة بوصف متغيرات الدراسة وصفاً أولياً، وفي الثان
  .ختبار فرضيات الدراسةاالنهاية 

 ختبار صلاحية البياناتإ
الاختبارات الضرورية للتحقق ) 2(يظهر الجدول رقم 

  .من صلاحية البيانات للتحليل الإحصائي
  اختبار التوزيع الطبيعي 

 ،ا الطبيعيللتحقق من مدى اقتراب البيانات من توزيعه  
 المعلمي، وتكون قاعدة (Jarque-Bera)تم استخدام اختبار 

القرار قبول الفرضية العدمية بأن البيانات تتبع التوزيع 
 (0.05) أكبر من (J-B) إذا كانت احتمالية اختبار ،الطبيعي

(Gujarati, 2003) 2(الجدول رقم ، ويلاحظ من ( أن
ذج هي أقل من  لجميع متغيرات النمو(J-B)احتمال 
 مما يعني عدم اقترابها من التوزيع الطبيعي، ؛(0.05)

وللتغلب على هذه المشكلة فقد تم أخذ اللوغاريتم الطبيعي 
(natural log.)حجم العينة كبير لهذه المتغيرات، وبما أن ، 

فلن تكون مشكلة عدم توزيع البيانات طبيعياً مؤثرة على 
  . صحة نموذج الدراسة
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  اختبار صلاحية البيانات للتحليل الإحصائي: )2 (جدول رقم
 استقرار السلاسل الزمنيةاختبار   التوزيع الطبيعياختبار  
 Normal Distribution  
 Jarque-Bera test  

Time Series Stationarity test المتغير 

 J-B  Sig.  ADF  PP 
 Xi,t  765  0.000  -9.555  10.636 ربح السهم العادي

 Pi,t-1  555  0.000  7.552  8.497 سعر السهم في بداية الفترة
 Ri,t  178  0.000  8.133  9.090 العائد

          
 الارتباط الذاتياختبار   التداخل الخطياختبار  
 Multicollinearity  Autocorrelation 
 Collinearity Statistics test Durbin-Watson test 

 المتغير

 Tolerance  VIF  D-W  1.89 
 ثبات تباين الخطأ العشوائي  DRi,t  0.922  1.084 المتغير الوهمي 

 Ri,t  0.958  1.044  Homoskedasticity العائد
 0.918  1.089  Sig. White  0.965 (Ri,t×DRi,t) )العائد× المتغير الوهمي (

 a 0.05 تم الاختبار عند مستوى معنوية 
bمة اختبار  قيADF المعلمي وقيمة اختبار PPوعند 3.44-هي % 1عند مستوى دلالة إحصائية :  غير المعلمي المجدولتين هما 

  2.87-هي % 5مستوى دلالة إحصائية 
c مشاهدة570 عدد المشاهدات في كل متغير  .  
  

 اختبار استقرار السلاسل الزمنية
 -الزمنية إن الأبحاث التطبيقية التي تستخدم السلاسل 

 تفترض استقرار تلك السلاسل، –كما في الدراسة الحالية 
 في النموذج (autocorrelation)وقد ينشأ الارتباط الذاتي 

لأن السلسلة الزمنية التي تبنى عليها الدراسة غير مستقرة 
(non-stationary) (Gujarati, 2003)وللتحقق من ؛ 

ام اختبار جذر  فقد تم استخد،استقرار السلاسل الزمنية
 المتضمن لاختبار (Unit Root Test)الوحدة 

(Augmented Dicky-Fuller Test ADF) ،المعلمي 
ويلاحظ  غير المعلمي، (Phillips-Person PP)واختبار 

 (ADF)أن القيمة المطلقة لاختبار ) 2(من الجدول رقم 
 غير المعلمي أكبر من القيمة (PP)المعلمي، واختبار 

 مما يعني ؛%5 و،%1عند مستويي دلالة احصائية  ةالمجدول

أن بيانات السلسلة الزمنية أي قبول الفرضية العدمية 
  . مستقرة) 2002-2006(

  اختبار التداخل الخطي
 General Linear)  قوة النموذج الخطّي العام تعتمد

Model GLM) ر منة استقلال كل متغيأساساً على فرضي 
، وإذا لم يتحقّق هذا (independency)قلّة المتغيرات المست

الشرط؛ فإن النموذج الخطّي العام عندئذ لا يصلح للتطبيق، 
السيفو (ولا يمكن اعتباره جيداً لعملية تقدير المعلمات 

 يتم استخدام وللتحقق من التداخل الخطي؛ )2003ومشعل، 
، وذلك باحتساب (Collinearity Diagnostics)مقياس 
 لكل متغير من المتغيرات المستقلّة، (Tolerance)معامل 

 VIF) (Variance Inflationومن ثم يتم إيجاد معامل 
Factor هذا الإختبار مقياساً لتأثير الارتباط بين ؛ إذ يعد
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أن الحصول ) 2003بشير، (المتغيرات المستقلّة، وقد بين 
يشير إلى وجود مشكلة ) 5( أعلى من (VIF)على قيمة 

 من الجدول ، ويلاحظلتعدد الخطّي للمتغير المستقل المعنيا
 لجميع المتغيرات المستقلة هي دون (VIF)أن قيمة ) 2(رقم 
 مما يعني أن نموذج الدراسة لا يعاني مشكلة ؛)5(الـ 

  . التداخل الخطي
  اختبار الارتباط الذاتي

تظهر مشكلة الارتباط الذاتي في النموذج إذا كانت   
ات المتجاورة مترابطة؛ مما سيؤثر على صحة المشاهد

النموذج ؛ إذ سيكون أثر المتغيرات المستقلّة على المتغير 
 وللتحقق من ،التابع بدرجة كبيرة من جراء ذلك الارتباط

 وقد ،DW)  (Durbin Watsonذلك تمَّ استخدام اختبار
أن نتيجة هذا الاختبار القريبة من ) 2003بشير، (بين 

 تشير إلى وجود ارتباط موجب قوي بين البواقي الصفر
 فتشير إلى وجود )2(ن المتعاقبة، أما النتيجة القريبة م

ارتباط سالب قوي،أما النتيجة المثلى فهي التي تتراوح بين 
-D)أنَّ قيمة ) 2(من الجدول رقم ويلاحظ ، )2.5 –1.5(

W) وتدل ؛ وهي نتيجة مثلى،)1.89( لنموذج الدراسة هي 
 .  خلو نموذج الدراسة من الارتباط الذاتيعلى

  
  اختبار ثبات تباين الخطأ العشوائي

إحدى الافتراضات المهمة لنماذج الانحدار وهو 
الكلاسيكي، وتطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية 

(OLS) ة ثابتتباين الأخطاء العشوائي هو أن 
(homoskedasticity)متوسطها يجب ، بالإضافة إلى أن 

، وإذا كان تباين )2000عوض، (أن يكون مساوياً للصفر 
؛ (heteroskedasticity)الخطأ العشوائي غير ثابت 

فتستخدم بعض الأساليب الإحصائية للتغلب على هذه 
، الذي يتم اجراؤه بشكل (White)المشكلة، مثل اختبار 

 بعد اكتشافه (E-Views)روتيني باستخدام حزمة برمجيات 
وجدَ أن ) 2(من الجدول رقم و ،ل البرمجيات نفسهامن خلا

 مما يعني ؛)0.05(ن  أكبر م(White)احتمال احصائية 
قبول الفرضية العدمية أن نموذج الدراسة يعاني عدم ثبات 

وقد تم التغلب على هذه المشكلة  تباين الخطأ العشوائي
  . (White)بإستخدام أسلوب 

 وصف متغيرات الدراسة
المقاييس الاحصائية الوصفية ) 3(قم يظهر الجدول ر

   :لمتغيرات الدراسة
  العادي أن العائد على السهم)3(يلاحظ من الجدول رقم 

ستمر اللشركات المدرجة في سوق عمَّان للأوراق المالية 
 إذ بلغ ،)2005( لعام وصولاً )2002( عامبالارتفاع منذ 

ير نخفض بشكل كبا ثم ،)0.304(متوسط العائد على السهم 
، مع إنحراف معياري مرتفع في السنوات )0.097(إلى 

 وقد ،الأولى من الدراسة ومنخفض في السنوات الأخيرة منها
كان العائد على السهم العادي متوافقاً مع صافي الدخل خلال 

 وبالنظر إلى حجم الشركات المدرجة في سوق ،فترة الدراسة
خر، ن عام لآرتفاع معمَّان المالي يلاحظ أنها استمرت بالا
نخفض اعتمادها على اويلاحظ كذلك أن الشركات الأردنية 
يلاحظ و، أخيراً )2005(الديون في تمويل أصولها في العام 

 ،)2005( وعام، )2004( عام قد ارتفع في مأن سعر السه
 )2006(نخفض في العام الأخير من الدراسة اثم ما لبث أن 

 تفاوت كبير في  مما يشير إلى؛مع انحراف معياري مرتفع
  . أسعار الأسهم المدرجة في سوق عمَّان للأوراق المالية

  
  الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة: )3(جدول رقم 

 المتغيرات
 

 المتوسط  السنة
 

الإنحراف 
  المعياري

 أقل قيمة
 

 أكبر قيمة

 2002 0.244  1.390  -0.357  14.795 
 2003 0.256  1.286  -0.671  13.659 

 العائد على السهم العادي

 2004 0.298  0.824  -0.264  8.193 
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 المتغيرات
 

 المتوسط  السنة
 

الإنحراف 
  المعياري

 أقل قيمة
 

 أكبر قيمة

 2005 0.304  0.360  -0.269  1.955 
 2006 0.097  0.249  -0.627  1.049 
 2002 2,276  12,733  -14,265 130,000 
 2003 2,022  13,070  -55,919 120,000 
 2004 4,105  14,867  -6,086  144,000 
 2005 7,445  21,576  -1,499  200,000 

)آلاف الدنانير الأردنية(صافي الدخل 

 2006 6,706  27,019  -4,076  263,000 
 2002 226,000 1,390,000  941  14,700,000
 2003 237,000 1,470,000  1,359  15,500,000
 2004 267,000 1,600,000  1,739  16,800,000
 2005 298,000 1,620,000  1,283  16,800,000

 )آلاف الدنانير الأردنية(حجم الشركة 

 2006 334,000 1,780,000  1,261  18,400,000
 2002 44.867  28.502  1.640  129.697 
 2003 45.402  30.183  1.210  177.833 
 2004 45.720  27.665  0.889  94.840 
 2005 39.940  25.404  0.792  94.830 

 الرافعة المالية

 2006 41.325  26.790  1.219  135.755 
 2002 3.405  18.641  0.140  200.000 
 2003 3.379  17.157  0.100  184.000 
 2004 5.184  28.426  0.200  305.000 
 2005 5.408  22.155  0.200  237.800 

 سعر السهم في بداية الفترة

 2006 4.885  6.582  0.200  63.300 

 :ختبار الفرضيات ومناقشة النتائجا
صلاحية البيانات للتحليل الاحصائي، الاطمئنان على بعد 

  : الدراسة المستنده اليهافرضياتيمكن الآن اختبار 
  :اختبار الفرضية الأولى

 (Basu, 1997)نتائج اختبار نموذج ) 4(يظهر الجدول رقم 
العام لمدى وجود ظاهرة التحفظ المحاسبي في الشركات 

  .المساهمة الأردنية
 

  
   لنموذج الفرضية الأولىPooled Least Squaresنتائج اختبار الانحدار المشترك : )4(جدول رقم 

 .Coefficient (β) t-Statistic  Sig  المتغير
 DRi,t  -0.203  -6.996  0.000 المتغير الوهمي 

 Ri,t  0.000  -3.802  0.000 عائدال
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 0.000  1.416  0.157 (Ri,t×DRi,t) )العائد× المتغير الوهمي (
        

     R-squared  0.210معامل التحديد 
  a قيمة t ودرجات حرية 0.05 المجدولة عند مستوى معنوية (n-p-1) َّحيث أن p هي عدد المتغيرات المستقلة في النموذج 

  .1.645 وهي (570-3-1)
  

يتم فحص مدى وجود تحفظ في التقارير المالية 
ذا كانت الأرباح أكثر تضمناً للأنباء السيئة إ ،للشركات

 في (Ri,t×DRi,t) وهذا يعني أن المتغير ،)العائد السالب(
من .  يجب أنَّ يكون هاماً إحصائياً(Basu, 1997)نموذج 

 لنموذج التحفظ (R2) معامل التحديد  أننجد) 4(الجدول رقم 
وعند اختبار ، وهي نسبة منخفضة، %21المحاسبي بلغ 

الفرضية العدمية الأولى بأن التقارير المالية للشركات 
المساهمة الأردنية لا تتصف بالتحفظ، والتي يمكن التعبير 

 مقابل الفرضية البديلة (H0: β2=0):  عنها رياضياً كما يلي
(Ha: β2≠0) نجد أن معامل الميل (β) للمتغير 
(Ri,t×DRi,t)ًإذ ؛ يساوي الصفر، وهو غير هام احصائيا 

 وهي أقل من قيمتها ،)1.416( تساوي (t-test)كانت 
 لذا نقبل الفرضية ؛)0.05( واحتمالها أكبر من ،المجدولة

العدمية والتي تعكس انخفاض مستوى التحفظ المحاسبي في 
، (Basu, 1997)الشركات المساهمة الأردنية حسب نموذج 

التي ) 2009(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة السهلي 
تمت في البيئة السعودية، ونتائج دراسات تمت في بيئات 

 قد تعني النتيجة إن هذه ،(Ball, et al., 2000)غربية مثل 
عدم وجود دوافع لدى إدارة الشركة والمدقق الخارجي لدمج 

ة الطلب على الخسائر في الدخل المحاسبي على أساس قل
المعلومات المحاسبية من قبل السوق المالية، كما قد تعكس 

 ،قلة الدعاوى القضائية ذات الطابع المحاسبي في الأردن
وضعف الوسائل الرقابية من الملاك والمحللين والجهات 

  . الحكومية
  :اختبار الفرضية الثانية

 بعد أنَّ تبين أن التقارير المالية للشركات الأردنية لا

مقارنة القطاعات على  الفرضية الثانية تعملتتميز بالتحفظ، 
.  وبيان درجة التحفظ في كل منها،الأربع في السوق المالية

 لكل (Basu, 1997)اختبار نموذج ) 5(يظهر الجدول رقم 
 يلاحظ من :قطاع على حده في السوق المالية الأردنية

وذج  في نم(Ri,t×DRi,t)أن المتغير ) 5(الجدول رقم 
 (β) إذ جاءت ، لم يكن ذا دلالة إحصائيةالشركات الصناعية

 ، لها أقل من قيمتها المجدولة(t-test)مساوية للصفر وقيمة 
 لا تتمتع التقارير ومن ثم ؛)0.05(وكذلك احتمالها أكبر من 

 ونفس الشيء ،المالية للشركات الصناعية الأردنية بالتحفظ
  .يقال لقطاعي الخدمات والتأمين

 لنموذج التحفظ (β)ا القطاع المصرفي فقد كان الميل أم
 مما يشير ؛)0.05(حتمال يقل عن االخاص به هام احصائياً ب

إلى تمتع التقارير المالية للبنوك الأردنية بدرجة عالية من 
 وإن ،)2008ياسين ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ؛التحفظ

سين، يا(اختلفت المنهجية المستخدمة، حيث أن دراسة 
نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية استخدمت ) 2008

ونسبة المستحقات إلى الأرباح كمقياس للتحفظ المحاسبي، 
بينت هذه الدراسة تمتع التقارير المالية الصادرة عن وقد 

البنوك الأردنية بمستوى عالٍ من التحفظ المحاسبي، ويعزى 
دراً كبيراً من ذلك إلى طبيعة عمل البنوك التي تتطلب ق

التحفظ في سياساتها المحاسبية، وتتفق هذه النتائج كذلك مع 
 ،(Ahmed & Duellman, 2005, 2007)كل من 

 ودراسة (Lara & Osma & Penalva, 2007) ودراسة
(Beaver & Ryan, 2005) غير أنها تختلف مع دراسة 

 التي وجدت أن البنوك في المملكة )2009السهلي، (
 الأقل تحفظاً في السياسات المحاسبية من السعودية هي

  .غيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى
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   لنموذجي الفرضية الثانية(Pooled Least Squares)نتائج اختبار الانحدار المشترك : )5(جدول رقم 

  البنوكقطاع   قطاع الصناعة 
 المتغير

 Coefficient 
(β)  t-Statistic  Sig.  Coefficient 

(β)  t-Statistic  Sig. 

 DRi,t  -0.325  0.185  -1.754  -0.089  -5.826  0.000 المتغير الوهمي 
 Ri,t  0.000  0.000  1.020  0.000  -4.825  0.000 العائد

 0.000  0.000  0.891  0.000  31.124  0.000  (Ri,t×DRi,t) )العائد× المتغير الوهمي (
              

     R-squared  0.228      0.652تحديد  معامل ال
     Adjusted R-squared  0.217      0.638معامل التحديد المعدل 

     16      51  عدد الشركات

              

 قطاع التأمين  قطاع الخدمات 
 المتغير

 
Coefficient 
(β)  t-Statistic  Sig.  

Coefficient 
(β)  t-Statistic  Sig. 

 DRi,t  -0.111  -7.315  0.000  -0.220  -4.372  0.000 المتغير الوهمي 
 Ri,t  0.000  1.373  0.173  0.000  1.932  0.056 العائد

 0.000  -0.695  0.488  0.000  0.773  0.441  (Ri,t×DRi,t) )العائد× المتغير الوهمي (

              
     R-squared  0.259      0.361معامل التحديد  

     Adjusted R-squared  0.239      0.345معامل التحديد المعدل 
     25      23  عدد الشركات

a قيمة t ودرجات حرية (0.05) المجدولة عند مستوى معنوية (n-p-1) َّحيث أن (p) (1.645) وهي (1-3-570) هي عدد المتغيرات المستقلة في النموذج.  
bوذج التحفظ لكل قطاع على حده، وللمقارنة بين نماذج الدراسة الأربعة تم استخدام معامل التحديد المعدل  تم تقدير نم(Adjusted R-squared) وهي تستخدم 

  .(Gujarati, 2003) وكذلك (Thomas, 1996): للمقارنة بين النماذج من حيث الأهمية ومقدار تأثير المتغيرات المستقلة في المتغير التابع، انظر في ذلك
  

   لنماذج الفرضيتين الثالثة والرابعة(Pooled Least Squares)نتائج اختبار الانحدار المشترك : )6(جدول رقم 

  الشركات صغيرة الحجم  الشركات كبيرة الحجم 
 المتغير

 
Coefficient 

(β)  t-Statistic  Sig.  
Coefficient 

(β)  t-Statistic  Sig. 
 DRi,t  -0.165  -6.466  0.000  -0.143  -2.813  0.005 المتغير الوهمي 

 Ri,t  -0.000  -0.926  0.337  0.000  1.213  0.227 العائد
 0.000  1.756  0.080  0.000  5.354  0.000  (Ri,t×DRi,t) )العائد× المتغير الوهمي (

              
     R-squared  0.187      0.391معامل التحديد  

     Adjusted R-squared  0.177      0.381امل التحديد المعدل مع
     57      57  عدد الشركات
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  الشركات صغيرة الحجم  الشركات كبيرة الحجم 
 المتغير

 
Coefficient 

(β)  t-Statistic  Sig.  
Coefficient 

(β)  t-Statistic  Sig. 
 الشركات ذات المديونية المنخفضة الشركات ذات المديونية العالية

 المتغير
 

Coefficient 
(β)  t-Statistic  Sig.  

Coefficient 
(β)  t-Statistic  Sig. 

 DRi,t  -0.406  -7.737  0.000  -0.132  -6.273  0.000 متغير الوهمي ال
 Ri,t  -0.000  -0.427  0.670  0.000  0.468  0.640 العائد

 0.000  -0.287  0.774  0.000  0.802  0.423-  (Ri,t×DRi,t) )العائد× المتغير الوهمي (

              
     R-squared  0.301      0.149معامل التحديد  

     Adjusted R-squared  0.288      0.139معامل التحديد المعدل 
     57      57  عدد الشركات

a قيمة (t) ودرجات حرية (0.05) المجدولة عند مستوى معنوية (n-p-1) َّحيث أن (p) (1.645) وهي (1-3-570) هي عدد المتغيرات المستقلة في النموذج.  

  
 ،(Adjusted R2)لى معامل التحديد المعدل وبالنظر إ

يمكن المقارنة بين القطاعات الاقتصادية في الأردن من 
حيث التحفظ المحاسبي، فنجد أن أكثرها تحفظاً في سياساته 

 إذ بلغ معامل التحديد ،المحاسبية هو القطاع المصرفي
 ثم قطاع ،)%34.5(، يليه قطاع التأمين )%63.8(المعدل 

أقل القطاعات تحفظاً في سياساته كان  و،)%23.9(الخدمات 
  . )%21.7(المحاسبية هو القطاع الصناعي 

  :اختبار الفرضية الثالثة
دأبت الأبحاث التطبيقية في المحاسبة والمالية على أخذ 
عامل الحجم عند دراستها لمختلف المواضيع، الفرضية الثالثة 

الصغيرة تدرس مدى اختلاف الشركات الكبيرة عن الشركات 
فيما يتعلق بمستوى التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية، 

ختبار نموذج التحفظ المحاسبي في ا) 6(ويظهر الجدول رقم 
وتتكون الشركات الكبيرة من . الشركات كبيرة وصغيرة الحجم

) 57( وكذلك الشركات الصغيرة تتكون من ،شركة) 57(
 في نموذج (Ri,t×DRi,t)شركة، ويظهر الجدول أن المتغير 

 وقد بلغ معامل ،الشركات الكبيرة لم يكن ذا دلالة إحصائية
 وتعكس هذه ،)17.7%(  (Adjusted R2)التحديد المعدل 

نخفاض مستوى التحفظ المحاسبي في الشركات كبيرة االنتيجة 
الحجم في السوق المالية الأردنية؛ على الرغم من أن الشركات 

حفظ المحاسبي من أجل تجنب التكاليف كبيرة الحجم تحتاج للت
 السياسية، وبسبب زيادة رقابة الجهات الحكومية والمحللين

 لها، وارتفاع مستويات التحكم المؤسسي فيها، أما الماليين
الشركات صغيرة الحجم فإن تقاريرها المالية تتميز بالتحفظ 

 ،)%38.1(المحاسبي، إذ جاءت قيمة معامل التحديد المعدل 
 أكبر من قيمتها (Ri,t×DRi,t) للمتغير (t-test) قيمة وكانت

، وبشكل عام يمكن القول )0.05(المجدولة واحتمالها أقل من 
أنَّ حجم الشركة يؤثر في درجة التحفظ المحاسبي عند اعداد 

 حيث كانت الشركات صغيرة الحجم أكثر ،التقارير المالية
نتيجة مع دراسة تحفظاً من الشركات كبيرة الحجم، وتتفق هذه ال

 التي أجريت على الشركات المساهمة )2009السهلي، (
 وأظهرت نتائجها أن الحجم لا يؤثر في مستوى ،السعودية

التحفظ المحاسبي وقد كانت الشركات صغيرة الحجم هي الأكثر 
  . تحفظاً من الشركات الكبيرة في السوق المالية السعودية

  
  :الرابعةاختبار الفرضية 

رضية الرابعة من هذه الدراسة مدى تباين تفحص الف
الشركات المساهمة الأردنية في التحفظ المحاسبي عند إعداد 

 إذا بناء على تساؤلالتقارير المالية وفقاً لمعيار المديونية، 
كانت الشركات الأكثر مديونية هي الأكثر تحفظاً؟ من الجزء 

رغم يمكن ملاحظة أنه على ال) 6(الثاني من الجدول رقم 
من ارتفاع معامل التحديد ومعامل التحديد المعدل لنموذج 

 مما يدل المرتفعة؛التحفظ الخاص بالشركات ذات المديونية 
على أنَّ كثيراً من الشركات ذات المديونية العالية تتمسك 
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 غير أن هذه ،بالتحفظ المحاسبي عند إعداد تقاريرها المالية
ذه الشركات، إذ جاء النتيجة لا يمكن تعميمها على جميع ه

 ، احصائياًمهم غير (Ri,t×DRi,t) للمتغير (β)الميل 
وبالتالي لا يمكن القول أن الشركات ذات المديونية العالية 
تتمسك بالتحفظ المحاسبي عند إعداد تقاريرها المالية، وقد 
تعكس هذه النتيجة ضعف الضغط الممارس من قبل الدائنون 

علق بالتحفظ المحاسبي في أما فيما يت.في هذه الشركات
  خلال استعراضالشركات ذات المديونية المنخفضة، من

نتائج نموذج التحفظ الخاص بالشركات ذات المديونية 
أن المتغير كذلك  ،)6(المنخفضة في الجدول رقم 

(Ri,t×DRi,t) لم يكن ذي دلالة احصائية إذ بلغت (t-
test=0.802)، 1.645( وهي أقل من قيمتها المجدولة (

 إذاً لا يمكن القول أنَّ الشركات ؛)0.05(واحتمالها أكبر من 
ذات المديونية المنخفضة تتمسك بالتحفظ المحاسبي عند 
إعداد تقاريرها المالية بحيث تنعكس الأخبار السيئة 

في سعر السهم أسرع من الأخبار الجيدة ) الخسائر(
النتائج   وبناء على هذه ، وهو جوهر مبدأ التحفظ،)الأرباح(

لا يمكن القول أن المديونية تؤثر في مستوى التحفظ 
المحاسبي عند إعداد التقارير المالية للشركات المساهمة 

 )2009السهلي، (الأردنية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
التي لم تجد للمديونية أثراً في مستوى التحفظ المحاسبي في 

  .الشركات المساهمة السعودية
    

 :لتوصياتالنتائج وا
هدفت هذه الدراسة إلى قياس مستوى التحفظ المحاسبي 
عند إعداد التقارير المالية للشركات المساهمة الأردنية، ومن 
ثم البحث في العوامل المؤثرة في مستوى هذا التحفظ، وهي 

قطاع النشاط،  وحجم الشركة، والمديونية، : ثلاثة عوامل
  :ات التالية والتوصيوقد خلصت الدراسة إلى النتائج

  :نتائج الدراسة
 (Basu, 1997)تبين من خلال تطبيق نموذج  .1

الخاص بقياس مستوى التحفظ المحاسبي على عينة من 
الشركات المدرجة في السوق المالية الأردنية أن التقارير 
المالية الصادرة عن هذه الشركات خلال فترة الدراسة 

 إن ، لم تكن تتميز بالتحفظ المحاسبي)2002-2006(

فرضية عدم تماثلية الاعتراف بالأرباح والخسائر لم تتحقق 
في سوق عمان المالي، ولهذا فإن التقارير المالية الصادرة 
عن هذه الشركات قد تحمل في طياتها الكثير من المبالغة في 
التقديرات المحاسبية وتغليب للأحداث الاقتصادية الجيدة، هذا 

وتتفق النتيجة مع . مستقبلما يخفض قدرتها على التنبؤ بال
التي ) 2009السهلي، (النتيجة التي توصلت إليها دراسة 

أوضحت أن التقارير المالية الصادرة عن الشركات المدرجة 
في السوق المالية السعودية لا تتميز كذلك بالتحفظ، غير أنها 

 التي بينت أن (Hamdan, et al., 2011)لا تتفق ودراسة 
لصادرة عن الشركات المدرجة في السوق التقارير المالية ا

 (Hamdan, 2011)المالية الكويتية تتسم بالتحفظ، ودراسة 
التي توصلت إلى ارتفاع مستويات التحفظ المحاسبي في 
التقارير الصادرة عن الشركات المدرجة في سوق البحرين 

 . للأورق المالية
عمدت الدراسة إلى مقارنة القطاعات الاقتصادية  .2

عمان المالي من حيث مستوى تحفظ تقاريرها في سوق 
المالية، استخدمت الدراسة التقسيم المتبع في سوق عمان 
المالي في تقسيم القطاعات الاقتصادية إلى أربعة قطاعات 

قطاع الصناعة، وقطاع البنوك، وقطاع الخدمات، : هي
 تبايناً فيبينت نتائج الدراسة أن هناك وقطاع التأمين، و

 بين حفظ المحاسبي عند إعداد التقارير الماليةمستوى الت
، فقد كان القطاعات الاقتصادية داخل سوق عمان المالي

 أكثر هذه القطاعات تحفظاً يليه قطاع التأمين، البنوكقطاع 
ثم قطاع الخدمات وأقلهما تحفظاً هو القطاع الصناعي، مما 

 عن أكثر القطاعات مصداقية في ةيعطي المستثمر نظر
. بياناتها المالية وأقلها عرضة للانهيارات المفاجئةعرض 

 ,Hamdan)وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
et al., 2011) التي بينت أن القطاع المالي في سوق 

الكويت للأوراق المالية هو من أكثر القطاعات الاقتصادية 
في ) البنوك والتأمين( بينما تميز القطاع المالي .تحفظاً

الأردن والكويت بمستوى من التحفظ أكثر من القطاعات 
الاقتصادية الأخرى، فإن هذا القطاع لم يتميز بالتحفظ 
المحاسبي في سوق البحرين للأوراق المالية، إذ بينت دراسة 

(Hamdan, 2011) ًأن قطاع الخدمات هو الأكثر تحفظا 
من بين القطاعات الاقتصادية في سوق البحرين للأوراق 



  علام محمد موسى حمدان                                                                                             ...العوامل المؤثرة

- 38  -  

وجدت أن ) 2009السهلي، (الية، كذلك فإن دراسة الم
القطاع المالي في السوق المالية السعودية لا تتميز التقارير 

 . المالية الصادرة عن شركاته بالتحفظ المحاسبي
اختبرت الدراسة أثر حجم الشركة في مستوى  .3

تحفظها المحاسبي، إذ تم تقسيم الشركات إلى كبيرة الحجم 
 بناء على حجم أصولها، ومن ثم تم وأخرى صغيرة الحجم

بينت النتائج الإحصائية أن . قياس مستوى التحفظ لكل منهما
حجم الشركة يؤثر في مستوى التحفظ المحاسبي، وكان من 
المتوقع أن نجد أن الشركات كبيرة الحجم هي الأكثر تحفظاً 
نظراً لارتفاع مستويات الحاكمية المؤسسية فيها وزيادة 

ت الحكومية والمحللين المالين لها، ورغبتها في رقابة الجها
تجنب التكاليف السياسية التي قد تنشأ جراء إعلانها عن 
أرباح مرتفعة غير متحفظة، غير أن النتائج كانت مغايرة 
لذلك، إذ تبين أن الشركات صغيرة الحجم هي الأكثر تحفظاً 

فق في تقايرها المالية بالمقارنة بالشركات كبيرة الحجم وتت
في ) 2009السهلي،(هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 

 ,.Hamdan, et al)السوق المالية السعودية، ودراسة 
 في السوق المالية الكويتية، بينما تختلف عن نتائج (2011
، التي بينت أن الشركات كبيرة (Hamdan, 2011)دراسة 

ظاً الحجم في سوق البحرين للأوراق المالية كانت أكثر تحف
 . من الشركات صغيرة الحجم

أخيراً فإن الدراسة عمدت إلى اختبار أثر مديونية  .4
في مستوى التحفظ المحاسبي، بمعنى ) عقود الدين(الشركة 

هل يلزم الدائنون الشركات بمستوى مرتفع من التحفظ 
للحفاظ على مصالحهم؟ ولتحقيق ذلك تم تقسيم الشركات إلى 

خرى ذات مديونية منخفضة شركات ذات مديونية مرتفعة وأ
بناء على نسبة الرافعة المالية، لم تجد الدراسة مؤشرات 
هامة إحصائياً لدعم هذه الفرضية فقد بينت النتائج أن 
المديونية لا تؤثر في مستوى تحفظ الشركة في تقاريرها 
المالية وتبين أن كلاً من الشركات ذات المديونية المرتفعة 

ضة لا تتميز تقاريرهما بالتحفظ وذات المديونية المنخف
السهلي، (تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة . المحاسبي

التي لم تجد أثراً للمديونية في مستوى تحفظ ) 2009
الشركات في السوق المالية السعودية، وتتفق مع دراسة 

(Hamdan, 2011) التي بينت أن عقود الدين لا تؤثر في 

أنها لا تتفق ونتائج مستوى التحفظ المحاسبي، غير 
(Hamdan, et al., 2011) التي أشارت إلى أن عقود 

 . الدين تؤثر في مستوى التحفظ المحاسبي
  :التوصـيات

بناء على النتائج التي خرجت بها الدراسة، فإنها تقدم 
  :التوصيات التالية

إستناداً إلى النتائج التي تم التوصل اليها والتي  .1
التحفظ المحاسبي في التقارير تشير إلى انخفاض مستوى 

المالية الصادرة عن الشركات المدرجة في سوق عمَّان 
المالي، فإن الدراسة توصي الجهات المشرفة والمنظمة لعمل 
هذه الشركات بتفعيل آليات الحاكمية المؤسسية فيها وآليات 
الرقابة الأخرى من أجل إلزامها بمستوى أفضل من التحفظ 

 المالية خدمة لمستخدمي التقارير المالية عند إعداد التقارير
اللذين يسعون للحصول على معلومات أكثر موثوقية تبنى 

 .عليها قراراتهم الاقتصادية
توصي الدراسة مكاتب وشركات التدقيق العاملة  .2

في الأردن بالعمل على تفعيل رقابتها على إلتزام عملائها 
؛ من خلال بالتحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية

زيادة إجراءات التدقيق على بنود تحقق الإيرادات وبنود 
 .  المستحقات، مما سيزيد شفافية القوائم المالية وعدالتها

يشير ارتفاع مستويات التحفظ المحاسبي إلى  .3
؛ (quality of debt contracts)ارتفاع جودة عقود الدين 

ج بمعنى أن الشركات التي تتحفظ في الإعلان عن نتائ
متفائلة تكون أقدر على الوفاء بالتزاماتها نظراً لمخزون 
 التدفقات النقدية المتوقع في المستقبل وغير المعلن عنه، بناء
على ذلك توصي الدراسة الجهات المقرضة في الأردن من 
بنوك وغيرها إلى اعتماد مؤشر التحفظ المحاسبي ضمن 

لك من مؤشر مؤشرات التصنيف الإئتماني، نظراً لما يوفره ذ
 .على القدرة الإئتمانية للشركات

توصي الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات  .4
لقياس مستويات التحفظ المحاسبي في الأسواق المالية 
العربية، وكذلك البحث في دور الحاكمية المؤسسية، ولجان 
التدقيق، وجودة التدقيق في تحسين مستوى التحفظ المحاسبي 

وعلاقة التحفظ المحاسبي بجودة في التقارير المالية، 
  .الأرباح
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Factors Affecting Accounting Conservatism when Preparing Corporate Financial Reports: Evidence 

from Jordan  
 

Allam Mohammed Mousa Hamdan 

ABSTRACT 
This study aims at evaluating the level of accounting conservatism when preparing financial reports in 
Jordanian companies. Then the study search in the factors affecting accounting conservatism level in these 
companies which are company sector, company size and the company debt. To achieve these goals, Basu 
(1997) Model for accounting conservatism was estimated for a sample of Jordanian Companies composed 
of (114) companies for the period (2002-2006). The results of the study showed that the level of 
accounting conservatism in financial reports issued by Jordanian companies is low. The study also found 
that financial reports of banks sector in Amman Stock Exchange (ASE) are the most conservative. In 
addition, the company’s size had impact on accounting conservatism. Thus, small companies were more 
conservative than bigger ones. The study recommended that the role of private sector in regulating 
accounting standards in Jordan should be activated which is known of adopting more conservative polices. 
The censorship on financial market and other related places should be increased to guarantee reliability and 
transparency of financial reports. 

KEYWORDS:  Accounting Conservatism, Jordanian Companies, Basu, 1997 Model. 
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